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القسم الثاني: التص المحقق للكتاب 1o‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المحمود ذي القدم الموجود لد عن العدم؛ المنزه 
عن البدرٌ والندم"؟ الذي جعل نبيه خاتم النبيين» وفضله على 
الآدميين» وجعل گلا تا فاظماه وتیرا سا وصلى الله عليه 
وآله الطيبين الطاهرین(؟. 


وبعد» فان طلبة العلم قد التمسوا مني ما يكون لهم في معرض 
الإفادة» وتذكر لهم عند الاستفادة» فالفت لهم كتاباً يصلح لحفظ . 
المبتدئین والمتقدمين بالأمة“ المهتدين» وسميته: «فروق الأصول» ؛ 
لما أنها یتحصل له كل محصول» وأوجزته في العبارة كل إيجاز ؛ كي 
لا يعجز حفاظه كل إعجازء بتوفيق من هو الموفق المعين» والصلاة 
على رسوله محمد وآله أجمعين. 


الفرق الأول : بين الشرط اللازم وبين الشرط”" الغير اللازم( 


)١(‏ في ح: «والندا» وفي م «الند»)ء وفي ت: «والند». 

(۲) في ح: «ساقطاً». 

(۳) في حء م: «وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرین». 

(4) هكذا في النسخ» ولعل العبارة: «والمقتدین بالأئمة». 

(0) في ح: «فرق آخر». 

(5) في م: اشرط». 

(۷) في س: «الازم». 
ويقسم أكثر الحنفية الشرط بحسب الاستقراء خمسة أقسام: شرط محض» وشرط له حكم 
العلل؛ وشرط له حكم الأسباب» وشرط اسماً لا حكماًء وشرط بمعنى العلامة = 


13 فروق الأصول 
فنقول: الشرط( اللازم ما یتوقف الحکم على وجوده ولا يوجد 
بدونه » کالطهارة في باب الصلاة ؛ فإن جواز الصلاة یتوقف علی 
وجودها؛ لکونها شا لجواز الصلاة» وأنه شرط ٩۳‏ حتی 
لا پشترط فى غیرها من العبادات(*. 

وأما الذي هو غير لازم فکحولان الحول على التصاب شرط في 
أداء زکاته"؟ ثم إنه لو أداها قبل حولان الحول جائز"'» وكذلك 
العبد لو تزوج امرأة بغير إذن المولى وهوشرط ينعقد النکاح» حتى إن 
المولى لو أجازه النكاح لا يحتاج ا 





3 ثم ينقسم الشرط المحض أقساماً متعددة باعتبارات مختلفة» وما ذكره المؤلف ههنا هو 
تقسيم للشرط المحض باعتبار اللزوم وعدمه. 
انظر : آصول السرخسي ۲ كشف الاسرار للنسفي ۷۲ كشف الاسرار 

۱ للبخاري ۰۳۳۷/6 التلويح ۰۱4۵/۲ مرآة الاصول ۰4۱۷/۲ تغییر التتقیح ص۲4۵. 

.» في م: اشرط‎ )١( 

(۲) في ح: «شرط». 

(۳) في ت : امحض*. 

)€( هذا على مذهب الحنفية وبعض أهل العلم من أن الطهارة لا تشترط في غير الصلاة. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط الطهارة في الطواف» وعليه فلا تكون الطهارة شرطاً 
مختصا بالصلاة عندهم. 
انظر : المبسوط ۰۳۸/6 المغني ۵/ ۰۲۲۳-۲۲۲ المجموع ۰۱۷/۸ 

(0) في ح» م: في جواز أداء زکاته». 
رهذا محل نظر ؛فإن الحنفية متفقون على أن حولان الحول لیس من شرائط جواز أداء 
الزكاة» بل من شرائط الوجوب. 
انظر بدائع الصنائع ۰/۲" ۱ 

(7) إذا قدم المالك الزكاة قبل حولان الحول» وکان حينئذ مالكا لقدر النصاب جاز التقدیم ؛ 
لانه آدی بعد وجوب سبب الوجوب» وهو ملك النصاب. 
انظر : بدائع الصنائع ۲/ ۰۵۱-۵۰ کشف الاسرار للبخاري ۰۳۲۳/۶ البناية في شرح 
الهداية 1۲۱/۳. 

۹2 اي : أن إذن السید شرط في جواز نکاح العبد؛ وان كان نکاحه ینعقد موقوفاً على إذن 

السید» فکان شرطا غير لازم. 

انظر : بدائع الصنائع ۲ فتح القدیر ۲۱۳/۳ 








القسم الثاني: النص المحقق للكتاب 34 


فرق آخر: بین الشرط والسبب. فنقول: إن الشرط ما لا آثر 
له ؛ لانه عَلَم على ثبوت الحکم "۳ کمن قال لامرأته: أنتٍ طالق إن 
دخلت الدار» یقع الطلاق عند دخولها بقوله : آنتِ طالق» وهو سبب 
لوقوع! الطلاق عند وجود الشرط ‏ وهو دخول الدار» ودخول الدار 
ليس بمؤثر في وقوع الطلاق» لکن السبب قد تعلق بالشرط فأثّر عند 
وجوده» فبان الفرق بينهما. 





السبب من حیث الاسم والمعدى”**افنقول: السبب من حیث الاس 


دا میتی 7 کا تم وان مسبت لو جوت ۰ الكفارة من ین 
الاسم دون المعنی ؛ لانه إذا قال :والله لا آفعل كذاء يجب عليه 
البر والوفاء به ؛ لأن”" تعظیم الله تعالی واجب عليه“ وإذا كان , 


)0( ۳ لم ترد في : :م 
(۲) ولهذا یعرّف الشرط بأنه : ما هو عَلّم على الشيء من حيث يضاف إليه الوجود دون 
الوجوب؛ فالحکم مضاف إلى الشرط وجوداً عنده لا وجوباً به. 
انظر : أصول السرخسي ۲/ ۰۳۰۳ ميزان الاصول ۰۸۸۱/۲ کشف الاسرار للبخاري 4/ ۲۹۱. 
(۳( في حء م: «لوقوعها». 
)٤(‏ يبدو أن مقصود المولف هنا بيان الفرق بين قسمین من أقسام السبب» وهما: السبب 
المجازي والسبب الحقيقي ؛ فان الحنفية یقسمون السبب آربعة آقسام» و هي : 
أ - سیب صورة ومعنى» ویسمی سبباً حقيقياً» وسبباً محضاً. 
ب - سبب صورة لامعنی» ويسمى سبباً مجازاً. 
ج - سبب فيه شبهة العلة. 
د - سیب فيه معنی العلة. 
انظر: أصول السرخسي ۰۳۰6/۱ كشف الأسرار للنسفي ۰8۱۰/۲ كشف الأسرار 
للبخاري ۰۲۹۳/۶ تغيير التنقیح ص ۲6۰ 
)6 «فنقول : السبب من حيث الاسم دون المعنی» لم ترد في : ح٠‏ م 
)1( في ح» س» م: 'الوجود». 
(۷) في ح : «لانه». 
(۸) «علیه» لم ترد في : م. 





A 


فروق الأصول 


البر واجباً عليه“ لا يمكن القول بوجوب الكفارة لأنهما صفتان 
متضادان فلا يجتمعان» فأما إذا لم يعظم الله وجبت» فصار 
جانياً» ووجبت عليه الكفارة لوجود الجناية» وأما إضافة الكفارة إلى 
اليمین فکان مارا" . 


وأما الذي هو سبب من حیث الاسم ی ۳ وذلك أنه نعمة› 


ولها أثر في إيجاب الشكرء والزكاة يصلح أن يكون شكراً» ولهذا المعنى 
لو عجل أداء اک قبل وجود الت وهو حولان الخ 
جنا لقا ولو عجل التکفیر قبل الحنث لا يجوز لانعدام السبب"*. 


000 
(۳) 
(۳) 


۹3 


«علیه وإذا كان البر واجباً علیه» لم ترد في: ح. 


هکذا في النسخ الاربم» ولعل صوابها : تتضادان. 

مقصود المولف هنا أن اليمين بالله تعالی يُسمى سبباً للکفارة قبل الحنث مجازاً باعتبار 
الصورةء ولا يعد سبباً معنى؛ وذلك لأن آدنی درجات السبب أن یکون طريقاً إلى الحکم 
والکفارة باليمين نما تجب بعد الحنث» وهي مانعة من الحنث موجبة لضده وهو الب 
فعرف أنه ليس بسبب للکفارة معنی قبل الحنث» وانما یسمی سبباً عن طریق المجاز؛ لانه 
طریق الوصول إلى وجوب الکفارة بعد زوال المانع من الحنث» وهو البر. 

انظر: أصول السرخسي ۰۳۰۶/۲ کشف الاسرار للبخاري ۳۰۷/6 تغيير التنقیح 
ص ۱ ۲. 

هكذا في جميع النسخ» وییدو أن هناك سقطاً تقدیره: وأما الذي هو سبب من حيث الاسم 
والمعنى فملك النصاب. 

وانظر : أصول السرخسي ۰۳۱۵/۲ كشف الأسرار للبخاري ۲۲۲-۳۲۱/6. 

في ح؛ م: «للزكاة». 

«السبب» لم ترد في: ح» سء م. 

«الحول»» لم ترد في: ح. 

انظر : أصول السرخسی ۰۳۱۵/۲ كشف الأسرارء للبخاري 6/ ۰۳۲۳-۳۲۲ 

انظر : كشف الأسرارء للبخاري 504/4. 

وما ذكره المؤلف من عدم إجزاء الكفارة قبل الحنث هو قول أصحاب الرأي» وأكثر 
العلماء على أن من حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده» سواء كانت الكفارة 
صوماً أو غيره» ويرى الشافعية جواز تقديم الكفارة قبل الحنث إذا كانت بمال من كسوة أو 
إطعام أوعتق دون الصوم. 





القسم الثاني: التص المحقق تلکتاب 1۹ 
ای ی ا یه ره 





فرق آخر : بين السبب والعلةء فنقول: آما السبب فما" يعمل 
بالواسطة(" کالمرض؛ فإنه سبب للموت باجتماع" الآلام والاوجاع 
في المريض “. 

وآما العلة: فما يعمل بدون الوا > کالبیع + فانه إذا 
وجد يثبت”" له الملك» فکالکسر مع الانکسار في الحياة» ولهذا 
یل : إن کل علة سبب ؛ لکونها سببا إلى ثبوت الحکم» ولیس کل 
سبب بعلة ؛ لأنه" يعمل بالواسطة. فبان الفرق بینهما. 

فرق آخر: بين العلة والدليل» فنقول: إن كل علة دليل ؛ لأنها 
تدل علی ثبوت الحکم» ولیس کل دلیل بعلة كالدخان فإنه دليل على 
اول عة ل رد الا 





= انظر: المغني ۰۶۱۱/۹ مجموع الفتاوی۳۵/ ۰۲۵۲ مغني المحتاج ۶ البحر الرائق ` 
ء/۳۱۹. 

(۱) في ح؛ م: افیما». 

)۲( قال المولف في تغيير التنقیح عن السبب (ص۲۳۹) : «اعلم أنه لابد أن یتوسط بینه وبين 
الحكم علةء فان كانت العلة مضافة إلى السبب» فالسبب في معنی العلة؛ وان لم تكن 
العلة مضافة إليه فالسبب حقيقي». 

(۳) في ت: «بإجماع»» وفي ح» م: «وتمام. 

(6) في ح» م: «المرض*. 

(۵) في ح٠‏ م: «وأما العلة فیما يعمل بدونها أعني : بدون الواسطة». 

(1) ولهذا یعرف کثیر من الحنفية العلة بأنها : مما يضاف إليه وجوب الحکم ابتداء» ویحترزون 
بقولهم : (ابتداء) عن السبب؛ لأن المراد بالثبوت ابتداء الثبوث بلا واسطة وبالسبب لا 
یثبت الحکم بلا واسطة. 
انظر : کشف الاسرار للبخاري ۲۸۷-۲۸٦/٤‏ شرح المغني للقاءاني ۰480/۱ 

0) فی ت : «ثبت». 

۷ : في ت‎ (A) 

)۹( في ح» س + ت : ابوجود». 

(۱۰) وعلیه فالنسبة بين العلة والدلیل : العموم والخصوص المطلق» فیجوز أن تسمی العلة دليلاً 
على معنی أنه یحصل بواسطته العلم بالحکم في الفرع» لکن ما كان دليلاً محضاً لا يجوز - 


.۷ فروق الأصول 
فرق آخر : بين العلة والحجة. فنقول: إن کل علة حجة؛ لأن 
المعلل "* یحتج بها على خصمه لاثبات الحکم بها عند الجدل. 


وأما کل حجة فليس بعلة"» کالتص فانه حجة» ولیس بعلة!؟ 


فرق آخر: بین العلل ٠‏ الحسية وبین العلل الشرعية» فنقول: ان 
العلل الحسية لا تنفك”' عن معلولاتها ۳ کالکسر مع الانکسار؛ 
وال مم الاتجر ان 

ري 


وأما العلل الشرعية فينفك عن معلولاتهاء كالبيع بشرط الخيار ؛ 
فاته علة لثبوت الملك ولا حكم لها في فی التحال7 : وكذا بيع 


= أن يسمى علة» کالبناء دلیل على الباني ولا یقال : إنه علة له فعلم أن الدلیل المحض لا 
يكون علةء وقد تكون العلة دليلاً . 
انظر: أصول السرخسي ۰۳۰۲/۲ ميزان الأصول ۲/ .۸۷٠-۸٦۹‏ 

(۱) «المعلل» لم ترد في: م 

)۲( في ت : عه انيس تا 

۳( الکلام في هذا الفرق کالکلام في الفرق السابق؛ من حيث إن النسبة بين العلة والحجة 
العموم والخصوص المطلق؛ فكل علة حجة» ولیس كل حجة علة. 
وانظر في تعریف الحجة: أصول السرخسي ۱/ ۰۲۷۸-۲۷۷ ميزان الأصول ۱۷۹/۱- 
۱۸۱ 

(6) في ت : «العلة». 

)0( فی س ۰ ت : لا ينفك). 

(5) انظر: قواطع الأدلة ۰3۳/۶ المستصفی ۰٩۳/۱‏ كشف الأسرار للنسفي ۰4۲۳/۲ كشف 
الأسرار للبخاري 6/ ۰1۷ ۲۸۸. 

(۷) في أء حء م : «والجروح». 

(۸) فى ت: «كأنه». 

(9) يسمى الحنفية هذا النوع: علة اسماً ومعنى لا حكماً» أما اسماً : فلأنه علة للملك اسماً 
لمشروعيته» وأما معنى : فلأنه المؤثر في ثبوت الحكم» وأما عدم الحكم: فلآن ثبوت 
الملك يتراخى إلى إسقاط الخيار. 
انظر: أصول السرخسي ۲ كشف الأسرار للنسفي ۰۲۵/۲ كشف الاسرار 
للبخاري /٤‏ ۰۳۱۸-۳۱۷ فتح القدير 0/ ٤۹۷‏ تغيير التنقیح ص۲۳. 


القسم الثاني: النص المحقق تلکتاب ۷۱ 
ی ۱ (۲()۱) 
فرق آخر : بين طرد العلة وبين عدم الطرد. فتقول: القول”" 
بطرد العلة قول يؤدي الال یواست وا 
خرق الإجماع ؛ فإن"“ الاجماع انعقد على الفرق بينهما“. 
وأما القول بعدم الط فل تخ ال ا والقورل 
بتخصيص”'"'؟ العلة قول بتقديم العلة قبل المعلول» وهو يؤدي إلى 





)۱( الاستصناع : طلب العمل من صانع في شيء خاص على وجه مخصوص. 
وقد اختلف العلماء فيه من حيث کونه مواعدة أو معاقدة» وما ذکره المؤلف ههنا مبني على 
الصحیح من المذهب عند الحنفية من أنه معاقدة» فیکون جوازه على سبیل البیع؛ ويتراخي 
ثبوت الملك إلى وقت التعاطي بين المتعاقدین. 
انظر : بدائع الصنائع ۵ فتح القدیر ۰۲6۲/٩‏ 

(۲) ذکر المؤلف في تغيير التنقیح ص۲۳۹ فرقاً آخر بين العلل الحسية والشرعية فقال : إنه 
فرق بعض مشایخنا بینهما بأن المعلول یقارن العلل الحسية» ویتأخر عن العلل الشرعية. 

(۳) (القول) لم ترد في: ح. 

(8) لأنه لابد من التمييز بين الأسباب والشروط» ومجرد الاطراد لا يميز؛ فإنه يوجد مع 
الشرط أيضاً؛ لان الشرط اسم لما يتوقف عليه وجود الشيء بأن يوجد عند وجوده. 
انظر: أصول السرخسي ۰۱۸۰/۲ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰۹4۷ تغيير التنقيح 
ص ۰۱۹۰ حاشية الأزميري ۳۳۰/۲. 

)6( في حء م: «هذا». 

0( في ت : «للوجماع». 

(۷) في ح. م: «لأن». 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۳۰۲-۲ كشف الأسرار للبخاري ۰۲۹۱/۶ مرآة الأصول 
رقا ١‏ 

)۹( في ح : «فيقول»» وفي مء ت: «فنقول». 

() في ح: ابتخصص »2 وفي ت : اتخصيص». 

(۱۱) فإن من لم يشترط الاطراد في العلة يُجوّز تخلف الحکم في بعض الصور عن الوصف 
المدعی علت وذلك لان العلة الشرعية عنده آمارة على الحکم» فجاز أن تجعل آمارة في 
محل دون آخر؛ لانه بتخلف الحکم عنها في بعض المواضع لا تخرج عن کونها آمارة. 
انظر : کشف الاسرار للبخاري ۰۵۸/6 البحر المحیط ۵/ ۰۱6۲ 

(۱۲) في ح: ابتخصص*. 





۷ فروق الأصول 


تصویب کل مجتهد" وتصویب کل مجتهد"" خلاف النص 

قوله صلی الله عليه وسله””" : المجتهد تارة يصيب» وتارة"*" یخطی 
فان آصاب"؟ فله آجران. وان اخطا فل" آجر واحد۳؟؛ لان 
المجتهد قد من تلك العلة؟ دلیلك ویجوز تأخر المدلول عليه 
بن الدلیل. 


فرق آخر: بين تخصيص النص وبين تخصيص العلت فنقول: إن 
55 1 النص ا NL‏ 


)١(‏ وجه ذلك: أن صحة الاجتهاد إنما تثبت بسلامته عن المناقضت ويظهر خطوه بانتقاضه. 
تنا جار تعمس العلة امكن لك سوه إذا زوه عليه نقمي فى عل او فر ۱ 
خصفت علتي بدليل» ويتخلص عن النقض » فيسلم اجتهاده» ويكون اجتهاد كل مجتهد 
صوابا. 
انظر: المغني للخبازي ص ۰۳۱۱ كشف الأسرار للبخاري /٤‏ 58. 

)۲( «وتصويب کل مجتهد» لم ترد في : ح٠‏ م 

(۳) في س : «قوله عليه السلام». 

)٤(‏ في ح: «تارة6. 

)0( في ح: (صاب؟. 

(5) «فله» لم ترد في : م. 

(۷) ساق المؤلف الحديث بمعناه» وقد أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۹/ )۱۹٤-۱۹۳‏ من 
حديث عمرو بن العاص َيه أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأء فله أجر». 
وأخرجه عنه أيضاً مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد 
وأخطأ (۳/ ۱۳۲). 

(۸) في م: ایسمی. 

)٩(‏ «العلة» لم ترد في : ت. 

) یس نوت ولعلها : «عن». 

(۱۱) هکذا وؤ في النسخ» ولعلها : «جائز). 

(۱۲) 3 تخصیص النص آمر اتفق على جوازه الأصوليون» وعلیه تتابعت کتبهم الأصولية» ولهذا 
شم مباحث تناولته بالتفصیل. 


القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۷۳ 


وآما تخصیص العلة" افقال بعضهم: إنه لا يجوز أن یوجد 
سخلا عا الله فا لا مور لان س ها فق بان 
الفقهاء : ما يلازم المعلول» وإذا كانت زائلة لا تكون علة “على هذا 
التفسیر» وعند أهل الأصول:هو ما يحل فى المحل من حال إلى 
حال» كالمرض في الحسيات. 


وقال بعضهم: لا يجوز“ تخصيص العلة في الشرعيات» وان 
كانت تشارك"؟ العلل فى الحسيات ؛ لأن العلة فى الشرعيات ما جعل 


الشرع أتمها”" علة» كما أنه جعل الابن علة لمنع الميراث عن الأخ. 
وإنما جعله الشرع علة لحاجة العبد. ثم العبد“ قد يحتاج إلى أن 
يثبت الملك في موضع› وقد يحتاج إلى أن لا يثبت الملك في موضع 


= انظر: الفصول في الأصول ۰۱۶۲/۱ إحكام الفصول۱/ ۰۱۱۱ قواطع الأدلة ۰۳46/۱ 
البحر المحيط ۰۲۷۳/۳ شرح الکوکب المنیر ۳/ ۰۲۸۱ تغییر التنقیح ص ۰۱۲ .٠١‏ 

)١(‏ تخصیص العلة: تخلف الحکم في بعض الصور عن الوصف المدعی علة. 
انظر : المستصفی ۰۳۳۹/۲ بذل النظر ص ۰14۵ کشف الاسرار للبخاري ۰6۷/۶ شرح 
الکوکب المنیر ۵1/۶. 

(۲) في ت: «مختلفاً». 

(۳) في س : «لا يكون علته». 

(8) ذهب إلى القول بعدم جواز تخصيص العلة جمهور مشايخ ما وراء النهر من الحنفية 
كالبزدوي والسرخسي والسمرقندي» وبه قال جماعة من المالكية» وأكثر الشافعية» وبعض 
الحنابلة. ١‏ 
انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۰۱۳/6 أصول السرخسي ۰۲۰۸/۲ إحكام 
الفصول ص۰۵۸ المحصول ۵/ ۰۲۷۳ البحر المحيط ۵/ ۰۲۱۲ شرح الكوكب المنير 4/ 
۰۸ تغییر التنقیح ص ۰۱۹۷ 

(0) مکذا في النسخ الاربع» ولعل الصواب حذف لا ؛ وذلك لتقدم القول بالمنع» ولعدم 
مناسبة القول بالمنع للتعلیل المذکور لاحقا. 

() في ح» س» م: «يشارك). 

(۷) في س : «ايا)» وفي ت: «اتا٤.‏ 

در 





۷ فروق الأصول 
مع قيام العلة» فیکون عدم حاجته مانعاً عن ثبوت الحکم» كما إذا قلنا 
في عقد السلم(٩:‏ إن" الدليل يقتضي أن لا يجوز بيع السلم ؛ لأنه 
بیع المعدوم» وهو منهي(۳ إلا أن الشارع جوّز عقد السلم لحاجة 
العبد» وکذا بيع الاستصناع ؛ لانه بیع المعدوم ثم الشرع جوزه 
لحاجة العبد» فثبت أن المفارقة بینهما ثابتة من هذا الوجه. 

فرق آخر : بين تخصیص الشيء وی تخ ال بالذکر؛ 
فتقول : إن تخصیص الشیء يدل على نفي ما عداه» كما قلنا في قبول 
ا رل ا القن في ع0 : ال 
على نفي شهادة غیره وحده. 





)۱( يُعرف السلم عند الحنفية بأنه شراء آجل بعاجل» أو آخذ ثمن عاجل بآجل» كما یعرفه 
غیرهم بأنه: عقد على موصوف في الذمة موجل بشمن مقبوض في مجلس العقد. انظر : 
البحر الرائق ۲ حاشية ابن عابدین ۰۲۰۹/۵ المطلع ص۰۲۵ الکلیات ص ۰۵۰۷ 

(۲) في ح» مت : «فإن». 

(۳) في ت: «منتهی». 

4( «وبين تخصیص الشيء» لم ترد في : س. 

(۵) هو الصحابي الجيل خزيمة بن ثابت الأنصاري الاوسي. أبو عمارة ذو الشهادتین أحد 
السابقين الأولين إلى الاسلام شهد أحداً وما بعدهاء كان من كبار جيش علي ذه › 
واستشهد يوم صفين سنة ۰۳۷. 
انظر في ترجمته : الإصابة ۰8۲۵/۱ سير أعلام النبلاء ۰4۸۵/۲ 

10( في ت : ابوجود». 

(۷) وهو قوله ية : امن شهد له خزيمة فهو حسبه". 
آخرجه بهذا اللفظ الحاکم في المستدرك کتاب البیوع ۲/ ۰۲۲ 
والبیهقی فى السنن» کتاب الشهادات» باب الامر بالاشهاد ۰۱۶۱/۱۰ 
واصل الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» تفسیر سورة الأحزاب /١(‏ 
۲۱ ضمن حدیث من رواية زید بن ثابت وه › وفیه : «. .. ولم آجدها مع أحد الا مع 
خزيمة الانصاري الذي جعل رسول الله به شهادته شهادة رجلين». 
وأبو داود في کتاب الأقضية» باب إذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد (۳۱/4 رقم 
(TY‏ وذلك في قصة شراء النبي ية الفرس من الاعرابي وفيها: «فجعل رسول 
الله هة شهادة خزيمة بشهادة رجلین». 





القسم الثاني: النص المحقق تلکتاب ۷۵ 


وأما تخصیص الشيء بالذكرء فلا“ يدل على نفي ما عداه لأنه 
بكرن اضيا ١‏ فان التخصيض إنما فان فى امک دون 
اللفظ كما قلنا فى باب شهادة خزيمة. 


وأما تخصیص الشيء بالذکر في اللفظ دون المعنی"* كما إذا 
قلت: زيد عالمء فإنه لا يدل على جهالة عمرو» و كيفك نينا 
بالعلم منك تنصیص» وكذلك في الشرعيات» وهو أن النص الذي ورد 
لاثبات الحکم في الحا الو کا ناف للحکم ۳ ۳ ذلك 0 
المحل لفسد"*؟ باب القياس» والقیاس مشروع بالاجماع" . 


= والنسائي في کتاب البيوع» باب التسهیل في ترك الاشهاد على البیع ۲۱۱/۷. 
والامام آحمد في مسنده ۵/ ۰۱۸۹-۱۸۸ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار» کتاب القضاء والشهادات ۰۱6۱/۶ 
وغیرهم. 

(۱) «فلا» لم ترد في : م. 

)۲( «يكون» لم ترد في : م. 

(۳) انظر: کشف الأسرار للبخاري ۰۵۵/۳ حاشية الأزميري ۲/ ۲۸-۲۸۳. 
وتخصیص الشيء بالذکر لا يدل على نفي الحکم عما عداه في خطابات الشرع عند 
الحنفية (وهو مفهوم المخالفة) آما في مفاهيم الناس وعرفهم وفي المعاملات فیدل. 
انظر: أصول السرخسي ۰۲۵۹/۱ تیسیر التحریر ۰۱۱۱/۱ 

(8) وهذا مفهوم اللقب» وهو التنصيص على الشي» باسمه العلم فانه لا يدل على نفي الحکم 
عما سواه عند جمهور أهل العلم. 

انظر : إحكام الفصول ۲/ ۰88۷ المستصفی ۰۲۰۶/۲ المحصول ۰۱۳4/۲ تیسیر التحریر ۱/ 
اا تغيير التنقیح ص ۰۵۱۶ شرح الکوکب المنیر ۰۵۰۹/۳ فواتح الرحموت ۱ ۳۲. 

(0) في ح» م» ت: «ولان». 

(5) «کان» لم ترد في : م. 

(۷) هكذا في النسخء ولعلها : «عن». 

(A)‏ في ت : (ذکر». 

)۹( في حء م۰ ت : ایفسدا. 

(۱۰) هذا من الادلة على منم حجية مفهوم اللقب. وهو أن الاجماع قائم على جواز القیاس 
وتعلیل النص» ولو كان لخصوص الاسم أثر في المنع عن غيره لادی إلى نفي المجمع 
علیه. وهو القياسء واللازم باطل» فالملزوم مثله. 





۷۹ فروق الأصول 

فرق آخر : بين التخصیص والاستثناء ۰۲ فتقول : آما التخصیص 
فیجوز ورود دلیله مقترنا!۲ ومتراخياً ؛ لانه مستقل بذاته"؟. 

وأما الاستثناء فليس بمستقل بنفسه لأنه من تتمة الکلام"* كما 
إذا قال: لفلان علىّ عشرة دراهم إلا درهماً واحداًء یلزمه تسع وأما 
إذا قال : له علي عشرة دراهم» وتوقف» ثم قال: الا درهما یلزمه 
له 

فرق آخر : بين التخصیص والنسخ"؟ فنقول: إن" التخصیص 
نام صویه مهم 0 








= انظر: تیسیر التحریر ۰۱۳۱/۱ حاشية الازميري ۰۱۰4/۲ فواتح الرحموت ۰8۳۳/۱ 
۱( موجب التفریق بين التخصیص والاستثناء أن كلاً منهما عند الحنفية يعد بیان تغييرٍ لصدر 
الكلام بإظهار المراد. 1 

انظر: مرآة الأصول مع حاشية الازميري ۲ تغییر التنقیح ص۰11 

(۲) في ح» م: «مقرونا». 

,۳( التفريق بين التخصيص والاستثناء هنا في اصطلاح الحنفية ؛ فإنهم يعرفون التخصيص بأنه 
قصر العام على بعض متناوله بکلام مستقل ؛ ویحتزرون ب «مستقل» عن الاستثناء والشرط 
ونحوهماء فلا يسمى ذلك تخصيصا في اصطلاحهم. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۳۷۲/۳ تيسير التحرير ۰۲۷۱/۱ مرآة الأصول مع حاشية 
الأزميري ۰۱۳۶/۲ 

(4) ذكر المؤلف في تغيير التنقیح ص15 : أنه لا فرق بين التخصیص والاستثناء في كونهما 
بیان تغيير عند الحنفية» لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لم يصح فيه التراخي ؛ لعدم 
استقلاله » لا لكونه مغيرا. 

(۵) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۳۱/۳ تيسير التحرير ۱/ ۰۲۹۷ 

(5) موجب التفريق بينهما أن كلاً منهما عند كثير من الحنفية بيان» إلا أن التخصيص بیان 
تغيير» والنسخ بیان تبديل. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۱۵/۳ ۰۳۷۲ مرآة الأصول ۰۱۲۱/۲ تغيير التنقيح 
ص ۰۷۲ .۷٦‏ 

(۷) (إن) لم ترد في : س. 

(4) «نسخ من وجه) لم ترد في : سء وفي م: انسع من" 

)۹( ذكر البخاري في كشف الأسرار ۳۷۲/۳ فروقا متعددة بين التخصيص والنسخ» فيمكن 
الرجوع إليه لمزید الفائدة. 


القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۷۷ 


آما ۳ كونه بياناً ؛ فإنه يجوز وروده مقترناً ويكون بیانا" فإذا جاز 
ذلك تبيّن أن ذلك المخصوص لم يكن داخلاً تحت اللفظ العام» كما 
إذا قال: لفلان علی عشرة دراهم إلا درهماًء يلزمه تسعة؛ لأنه 
بالاستثناء تبيّن أن ذلك المقدار”" لم يكن داخلاً تحت اللفظء فكذلك 
ما 


ا اعد الحکم إلى غاية“ إلا أنه غير" مراد 
من المنسوخ ابتداء فهذا هو الفرق بينهما“. 


فرق آخر : بين الخاص والعام» فنقول: إن" العام ما یتناول 
جميع” 4 المسميات كالحيوان» وهو فاعل من ۳ وهو الشمول» 
يقال : مطر""* عام إذا عم الأمكنة بالحلول"'» ومنه: عامة الشيء 


= وکذا ذکر الزرکشي في البحر المحیط/ ۱٩‏ بعض الفروق بینهما. 

)١(‏ فی ت: «وأما». 

(۷) بیانا» لم ترد في: م. 

(۳) في حء م: «القدر». 

(5) «وأما النسخ فبيان» لم ترد في: ح» م» وفي ت: «وأما النسخ فبان». 

)٥(‏ في ح: «غايته». 

(1) غير لم ترد في: م. 

(۷) انظر: أصول السرخسي /١‏ ۰۷-۷۳ ميزان الأصول (۲/ ۹۷۸-۹۷۷). 

(۸) قال المؤلف في تغيير التنقيح ص۷۱: : «لما كان الحكم الأول مؤقتاً في علم الشارع دون 
علمناء كان دليل الثاني بيان لانتهاء الحكم بالنظر إلى علمه» وتبدیلاً بالنظر إلى علمناء 
حديث ارتفع به بقاء ما كان الأصل بقاءه» فسمي بيان التبدیل». 

)0( «إن» لم ترد في : ت. 

() «جمیع» لم ترد في : م 

)١١(‏ في س: «مطرد». 

(۱۲) في ت : «بالحول». 

(۱۳) انظر : الصحاح مادة (عم» ۵ لسان العرب» مادة (عم» ۰۲۷/۱۲ 


۷۸ فروق الأصول 

وأما الخاص في اللغة : فعبارة عن الانفراد. يقال لفلان: هو 
خاصة فلانء إذا كان منفرداً۲) به" » وحكمه: وجوب العمل 
با 

فرق آخر : بين العام والمطلق "*فتقول: إن العام فکما بیناه. 

وأما المطلق فما یتناول الذات فإنه*؟ صفة کقوله تعالی : 
َر رَْو۳6؟۰ وهي مطلقة. 

فرق آخر : بين المطلق والمقید فنقول: آما المطلق. فکما بیناه. 

وأما المقید فما" بتناول الذات والصفات "۰ کقوله تعالی : 


داس و مرحم 


4 نمع (Lu‏ ا .)°( .00 
فتحرر رقبكر مُوْمتَء که 2 وأنها مقيدة بصمة الإيمان : 





(۱) في ت: امتفرداً». 

)۲( انظر: لسان العرب» مادة لاخصص» 5 7. 

(۳) انظر في العام والخاص عند الحنفية: کشف الأسرار للبخاري ۲/ ۰۱-۵ كشف 
الأسرارعلی المنار ۱/ ۰۱۱۰-۱6۹ تغییر التنقيح ص ۰۱۱ ۰۱۲ 

)€( عقد شهاب الدین القرافي في کتابه النفيس (العقد المنظوم في الخصوص والعموم) بابا في 
الفرق بين العام والمطلق (۱/ ۰0۳۱۸-۲۹۳ ولمزيد من الفائدة فليرجع إليه. 

(۵) هكذا في النسخ اء ولعلها: «بلا»» ويؤيد هذا أن بعض أهل العلم یعرف المطلق بأنه: 
اللفظ المعترض للذات دون الصفات» آو: ما تعرض للذات دون الصفات. 
انظر: کشف الأسرار للبخاري ۰۵۲۰/۲ الکلیات ص۹٤۸.‏ 

)1( من الآية رقم من سورة المجادلة. 

(۷) فى ت : افکما». 

(۸) وعرف المقید بأنه: اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» وعرف أيضاً بانه: ما 
تعرّض ذاتاً موصوفة بصفة. 
انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰۵۲۱/۲ الکلیات ص844» تغيير التنقیح ص ۰۱۲ 

)٩(‏ من الآية رقم ۰٩۲‏ من سورة النساء. 

(۱۰) في ح: «بفصة. 

(۱۱) قال الكفوي تأكيداً لقول المؤلف هنا (الکلیات ص۸8۹) : «والمطلق ما تعرض للذات 
دون الصفات. کقوله تعالی : طقْتَحْرِير رب والمقید ما تعرض ذاتاً موصوفة بصفق 
کقوله تعالی : «تحرِیر رب میتی ». 





القسم الثاتي: النص المحقق للکتاب ۷۹ 


فرق آخر: بين التخصيص ۱ فقول" إن 
يكون من العام كقوله”" تعالى : ولا تأكثرا 0 لد 
يو 


رھ هذا عام حصت منه ذبيحة الناسي” ۹ والأخر 


مسر 0007 


وأما التقیید» فیدخل على المطلق» کقوله تعالی : #فترر رقبتر 


وکوک قيّدها بصفة الایمان 


فرق آخر : بين القیاس والاستدلال فنقول: القیاس استنباط علة 


بالراي من النص ظهر آثره في الحکم بالشرع"؟ لا باللغة متعدیاً إلى 
المحل الذي لا نص فيهء لا لاستنباط "۲ معنی اللغة"" "۰ كما قلنا في 


۱0( ذکر البخاري في کشف الأسرار ۳/ ۳۷۲ فروقاً متعددة بين التخصیص والتقیید فلیرجع 
الیها لمزید الفائدة. 

(۲) في حء م: «وکقوله». 

,۳( من الاية رقم ۰۱۲۱ من سورة الانعام. 

)€( في ت : «النا». 

)6( في م : : «الناسي الأخرس». 
وذبيحة الأخرس مباحة پ(جماع اهل العلی > وأما الناسي فمختلف فيهاء فقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى أن ذبیحته حلال» لأن التسمية شرط عندهم مع الذکر وتسقط بالسهوء 
وذهب الشافعية إلى آنها حلال لأن التسمية سنة» فلا فرق بين العمد والسهو» وذهب 
بعض آهل العلم إلى أن التسمية شرط مطلقاً» فلا تحل ذبيحة الناسي. 
انظر : بدائع الصنائع ۰80/۵ المغني ۰۲۹۰/۱۳ ۰۳۱۳ المجموع ۰1۱۰/۸ 

(1) من الآية رقم ۰٩۲‏ من سورة النساء. 

(۷) انظر : تغيير التنقیح ص۰۲۹ 

(۸) «بالشرع) لم ترد في : ت. 

EE في ح» م:‎ )٩( 

(۱۰) قال المؤلف في تغيير التنقيح ص ۱۷۰ عن القیاس : : هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
ل هه لا ترك جرد اله 
وانظر في تعریف القیاس : إحكام الفصول۲/ 80۷ المستصفی ۲ میزان الاصول 
۲ المحصول ۰۵/۵ کشف الأسرار للبخاري ۰4٩۱/۳‏ شرح الکوکب المنیر 4/ 
1 تیسیر التحریر ۳/ 2775 فواتح الرحموت ۰۲/۲ 








2 فروق الاصول 
قوله :۶2( : «الحنطة بالحنطة كيلاً بکیل» والفضل ربا» معلول 


بالکیل ۳ والجنس بالرأي“؛ لانه لیس بعين الحنطة ولا بعين ما في 
معناه لغة. 


رق آن كل قاين ادال ۳ لانك دل على ابات 
الحکم في الفرع مثل حکم(۲ الاصل بمثل علته" ولکن ليس" کل 
استدلال قياسا '“؛ فان من استدل بالمخلوقات والمصنوعات على 
جود الباری جل جلاله لا یکون هذا قياساًء وکذلك إذا استدل 
بالدخان على النار لا یکون قياساًء فبان الفرق"؟. 


(۱) في ت: «قوله صلی الله عليه وسلم». 

(۲) بهذا اللفظ آخرجه آبو یوسف في کتاب الآثار ص۱۸۳ من حدیث آبي سعید 
الخدري ضيه ؛ وبمعناه أخرجه آبو حنيفة في مسنده ص۱۹۷-۱۹۲ بلفظ : «الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل» والفضل ربا». 
وأصل حديث أبي سعيد عند مسلم في صحيحه ۱۲۱۱/۳بلفظ : «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. والبر بالبرء الشعير بالشعیر والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيدء 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

(۳) «بالکیل» لم ترد في : ح» م» وفي ت : «معلوم بالکیل". 

)€( هذا على مذهب الحنفية في تعلیل الربا في الأصناف الأربعة بالکیل والجنس. 

انظر : أصول السرخسی ۰۱6۸/۲ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۵۲۳-۵۲۲. 

(ه) يعرف الاستدلال بأنه : طلب الدلیل» كما عرف بأنه: الاهتداء بالدلیل والاقتفاء لأثره حتی 
یوصل إلى الحکم ویطلق في العرف على إقامة الدلیل مطلقاً من نص أو (جماع أو 
غیرهما. 
انظر : العدة ۰۱۳۲/۱ قواطع الأدلة٤/ ۰4٩۱‏ المنهاج في ترتیب الحجاج ص ۰۱۱ 
الحدود ص۰۱ الکلیات ص۰۱۱ 

)١(‏ في م: «لا تستدل»» وفي ت : «لأنك استدلیت». 

(۷) «حکم» لم ترد في : ح؛ م. 

(A)‏ في ح» م «علة». 

۹( اليس» لم ترد في : م 

(۱۰) وعلیه فالنسبة بين الاستدلال والقیاس : العموم والخصوص المطلق. 

)١١(‏ في ح: «فبالفرق». 





القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۸۱ 

فرق آخر: بين التقلید والاجتهاد. فنقول: التقليد فی اللغة : 
جعل القلادة في حکمة العنق"» وهو في الشرع: أن يقبل كلام 
الغير بلا حجة””: ويجعل وبال المعتقد عليه كالقلادة””'» وحكمه 
الوبال مع الأهلية للاجتهاد؟. 

وأما الاجتهاد: ف الجهد» وهو الطاقة(: وهو أن يجتهد 
في النظر في الدلائل بحسب الطاقة والاشتغال والاستنباط"“» وحكمه 
الثواب'. 

فرق آخر: بين حكم الاجتهاد وبين أصل الاجتهاد» فنقول: إن 
المجتهد في حكم الأعهاة لین صت طا قر الي و 





)۱( «حكمة» لم ترد في : س» ت» وفي م: «حكمة في العنق». 
والحكمة من الانسان أسفل وجهه مستعار من موضع خکمة اللجام» وهوما أحاط 
بحنکی الدابة. 

انظر: لسان العرب» مادة «حکم» ۱۲/ ۱8۵-۱66 

(۲) انظر فى تعریف التقلید لغة : مقاییس اللغة» مادة «قلد» ۰۱۹/۵ لسان العرب مادة «قلد» 
۱ 

(۳) انظر في تعريف التقليد اصطلاحاً: العدة؟/ ۰۱۲۱۲ إحكام الفصول۲/ ۰0۳۵ كشف 
الاسرار للنسفي ۲ البحر المحيط ۰۲۷۰/٩‏ الكليات ص ۰۳۰۵ مسلم الثبوت مع 
فواتح الرحموت ۲ 3 

۰۷۲۰/۱۱ الوبال : الشدة والثقل. انظر: لسان العرب» مادة اوبل»‎ )٤( 

)0( قال الجرجاني في التعریفات ص۷۸: «كأن هذا المتبع جعل قول الغیر أو فعله قلادة في عنقه». 

(1) «للاجتهاد» لم ترد في: ح» م. 

(۷) في ح: امن. 

(۸) انظر فى تعریف الاجتهاد لغة : مقاییس اللغت مادة «جهد» ۸۱/۱ 

(9) انظر في تعریف الاجتهاد اصطلاحاً : (حکام الفصول ۰۱۳۷/۲ المستصفی ۲/ ۰۳۵۰ نهاية 
الوصول۹/ ۰۳۷۸۵ کشف الأسرار للبخاري 5/ ۰۲۲-۲۵ البحر المحیط ۰۱۹۷/٩‏ شرح 
الکوکب المنیر؟/ ۰4۸۸ مسلم الثبوت ۲/ ۳۷۲ تغبير التنقیح ص۲۲. 

(۱۰) في ح: «الثبوت». 

(۱۱) فى س : «کقوله». 

(۱۲) في ح» م: «کقوله عليه السلام». 





۸۲ فروق الأصول 


«المجتهد تارة يصيب وتارة يخطأ فان أصاب فله أجران» وان أخطأ فله 


أجر وان 


وأما في أصل الاجتهاد فمصيب قطعاً”“. قوله تعالى: ما 


و تن ينه أن ها اه عو وما اک 


فرق آخر: بين تعدية الحكم وبين عدم التعدية» فنقول: إن 
الحكم متى ثبت باسم الصفة - وهو الاسم المشتق - في موضع 
يتعدى إلى غيره من المواضم"*؛ لأن الحكم أبداً يعم موضعه 
فالمحل المنصوص ال ا ا 


مر مرو 


تروت على ی ی قوله تعالی : فلا تقل 
ها أي“ فالتافیف حرام بالنص والضرب والشتم والقتل في 


(۱) الحدیث مروي بغیر هذا اللفظ وقد سبق تخریجه في ص ۰۷۲ 

(۲) مسألة تصویب المجتهدین محل خلاف کبیر بين أهل العلم» وما ذکره المؤلف ههنا هو ما 
عليه عامة الفقهاء من الحنفية وغیرهم من أن المجتهد المخطی مصیب في ابتداء اجتهاده 
(نفس الاجتهاد) بمعنی أنه قد أدى ما کلف به وهو مأجور باجتهاده ولکنه مخطئ فیما 
طلبه» وهو الحکم في الحادثة قال الانصاري في فواتح الرحموت ۳۸۱/۲: «وهذا معنی 
ول إنا اا انمق مضيت ابا اي تأجور بفعلة ول نوج قال 
الإمام الشافعي : إن الحق عند الله واحدء وعليه دليل» إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته» 
وإنما كلفه طلبهء فان أصابه كان مصيباً وان أخطأه كان مخطناً عند الله لا في الحكم. 
انظر: العدة8/ ۰۱۵6۰ ميزان الأصول ۰۱۰۵۱/۲ نهاية الوصول۹/ ۳۸۳۷ كشف 
الاسرار للبخاري ۳-۳۳۶ البحر المحيط 5/ ١155-785١‏ تيسير التحرير 27١7/5‏ 

تغيير التنقیح ص‌۰۲۲۸ شرح الكوكب المنیر /٤‏ ۰4۸۸ فواتح الرحموت ۳۸۱/۲ 

(۳) من الآية رقم ۰۵ من سورة الحشر. 

)٤(‏ ولهذا اتفق أهل العلم على أن تعديه الحكم من الأصل إلى الفرع شرط في صحة القياس» 
فلا قياس بلا تعدية. 
انظر: أصول السرخسى ۰۱۵۰/۲ ۱۵۱کشف الأسرار للبخاري ۰۵0۸/۳ كشف الأسرار ` 
على المنار۲/ ۰۲۲۲ حاشية الأزميري۲/ ۲۸۳. 

)٥(‏ في م: «العام». 

(5) من الآية رقم ۰۲۳ من سورة الاسراء. 








القسم الثاني: النص المحقق للكتاب AY‏ 
معناه وا فالأولى آن یکون حراما. 

وأما عدم التعدية فهو أن الحکم متی ثبت باسم في مسمی معلوم 
فيقتصر”" الحکم على مورد النص ولا يتعدى إلى غيره”"» مثاله : قوله 
تعالى : رت لیگ اب رادم فاقتصر الحکم عليه“ لما كان 
الدم اسم عام» من يتعدى إلى غ 

فرق آخر : بين الدلالة والقياس» فتقول : إن الدلالة کل ما ثبت 
بمعنى النص aE‏ معناه : أن من يعرف العربية إذا سمع يمهم مراد 
المتکلم **» نحو قوله تعالی : E E O‏ 





)١(‏ في ح» م: «زیادة». 

(۲) في ت: «فيقصر». 

(۳) في م: «غیرا. 

(4) من الآية رقم ۰۳ من سورة المائدة. 

)0( «علیه» لم ترد في : م. 

(5) في ح: «لا٤.‏ 

)¥( ما ذكره المؤلف ههنا موافق لما عليه العراقيون من مشائخ الحنفية من أنه لا عموم 
للنصوص الموجبة لتحريم الأعيان» وقالوا: امتنع ثبوت حكم العموم في هذا معنی ؛ 
لدلالة محل الكلام؛ وهو أن أكل والحرمة لا تكون وصفاً للمحل» وإنما تكون وصفاً 
للأفعال في المحل حقيقة. 
وذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك بطريق الحقيقة» كالتحريم والتحليل المضافين إلى الأفعال» 
فيوصف المحل أولاً بالحرمة» ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه » فيثبت التحريم عاماً. 
انظر: أصول السرخسي ۱ کلف الأسرار للبخاري ۰۱۹۱/۲ حاشية الأزميري ۱/ 
ف 

(۸) دلالة النص عند الحنفية من وجوه الوقوف على أحكام النظم» وهي أربعة أوجه: الوقوف 
بعبارته» وإشارته» ودلالته» واقتضائه» وجميعها عندهم ثابتة بظاهر النص دون القياس 
والرأي. 
انظر: آصول البزدوي مع کشف الاسرار ۰۳۹۳/۲ آصول السرخسي ۰۲۳۹/۱ کشف 
الأسرار للنسفي ۰۳۷۶/۱ تغيير التنقيح ص۰۸۲ 

۹( قال السرخسي في أصوله ۱ «يشترك في معنی دلالة النص کل من له بصر في معنی 
الكلام لغةء فقيهاً أو غير فقيه»» وقال المؤلف في تغيير التنقیح ص ۸: «الشرط في دلالة - 





۸4 فروق الاصول 


نلا مل فا ی ۲ فكل من عرف معنى التأفيف یعرف أن القتل 
والضرب والشتم أولى أن یکون حراما. 


قال بعضهم : إن هذا0”© قا عن ساو وا ی اچ 


وأما القياس فما لا يكون في النصء لكنه إثبات الحكم في 
الفرع بالمعنى الذي 0 به الأصل» فيما قلنا في سؤر الفأرة: فإنه 
ظاهر» فياسا على صقر الهرّق: وذلك لاف معیرل بعك لظرات؛ 
لقوله 9۶ : «الهرة 3 ليست بنجسة» فإنها من الطوافين والطوافات 


7 
علیکم) 100 1 110 


= النص هو أن یکون مفهوماً لغة في الجملة غير موقوف على الاجتهاد» لا أن یفهمه کل من 
یعرف اللغة؛ إذ لا صحة له اصلا». 

(۱) من الآية رقم ۰۲۳ من سورة الاسراء. 

" (۲) «لغة. . .فلا تقل لهما» لم ترد في: ت 

(۳) «هذا» لم ترد في : م. 

0( «وأنه» لم ترد في : م. 

)٥(‏ يشير المؤلف ههنا إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور أصحابه من أن دلالة النص 
على الحكم في مفهوم الموافقة قياسية. 
انظر: قواطع الأدلة ۲/ ۰1-۵ المحصول ۰۱۲۱/۵ نهاية الوصول ۵/ .7١5٠‏ 
وقد أخذ بهذا بعض الحنفية» ولهذا قال النسفي في كشف الأسرار :۳۸٤ /١‏ «وقال بعض 
مشائخنا : دلالة النص والقیاس سواء؛ لان القیاس لیس [لا ات مثل حکم المتصوص 
عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به الحكم في الاصل وهو موجود في الدلالة» غير 
أن المعنى الموجب إذا كان خفياً يسمى قیاسً وإذا كان جلياً يسمى دلالة». 
وانظر كذلك: ميزان الأصول ١/659-١/اة.,‏ 

() في ح: «السؤر». 

)¥( في ح» ت: «معلوم». 

(۸) في ت : «لقوله صلی الله عليه وسلم». 

(9) في حء م: «علل». 

(۱۰) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة»ء باب سؤر الهرة ٠٠ /١‏ رقم ۰۷۵ والترمذي في 
سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة ۱۵۳/۱ رقم ۰۹۲ وقال: حديث حسن 


او این 








القسم الثاني: النص المحقق للكتاب Ao‏ 


فالنبي ظا علّل بعلة الطواف للضرورة» وهو عدم إمكان الاحتراز 
عن مثل وذلك المعنى موجود ههناء فيجب إثبات الحكم اي 
فبان الفرق بينهما. 


القیاس("الجلي يكفر جاحده» كما آن* بینا" أن التأفيف حرام 
بالنص» ولكن بحرت ات حرام : أن الضرب والشتم 


والقتل أولى أن يكون حراماًء وهذا ظاهر * جلي على من يعرف معنى 
التأفيف. 


= والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة ۰4۸/۱ 
وابن ماجه في سننه» کتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بسور الهرة ۱۳۱/۱ رقم ۳۷ 
والامام مالك في الموطاء باب الطهور للوضوء ۰۳۷/۱ 
والامام آحمد في المسند ۰۲۹۲/۵ ۰۳۰۳ ۳۰۹. 
والدارمي في سننه» باب الهرة إذا ولخت في الإناء ۱۵۳/۱ 
والطحاوي في شرح معاني الأثار؛ باب سؤر الهرة ۰۱۸/۱ 
والدارقطني في سننه» کتاب الطهارة باب سور الهرة ۰۷۰۱/۱ 
والحاکم في المستدرك کتاب الطهارة ۱ وقال: «هذا حدیث صحیح؛ ولم 
پخرجاه». 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الطهارة باب سور الهرة ۰۲66/۱ 
وصحح الحديث النووي في المجموع .١ 1/١‏ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /١‏ : «صححه البخاري والترمذي 
والعقيلي والدارقطني». 
كما صحح الحديث أيضاً الألباني في إرواء الغليل ۱ 
(۱) في ت: «فالنبي صلی الله عليه وسلم». 
(۲) هكذا في النسخ» ولعلها: بطهارته. 
(۳) في م: «قياس». 
(4) «أن» لم ترد في : ت. 
(5) «أن بينا» لم ترد في: ح؛ م. 
(1) في ت: «وهذا قياس». 





۸٦ 


فروق الاصول 


بخلاف القیاس الخفی؛ لانه لا يكون جاحده كافراً ؛ لما أنه 


ظني مع الشك والاحتمال6. 


فرق آخر : بين الفرع والأاصل. فنقول: إن الاصل ما تقدم 


بنفسه» ومستقل بذاته ومستتبعة *) لاعضانها؟ فصار هذا کالذات مع 
الصفات ؛ فان الذات مستقل بنفسه» والصفة قائمة"؟ به غير مستقلة!. 


)۱( 
)۳( 
م 


(€) 
(0) 
(1) 
(¥) 


الى 


وأما الفرع فما لا يقوم بنفسه» وإنما يقوم بقيام الأصل". 
فرق آخر: بين الدلالة والإشارة» آما الدلالة فكما بینا۳؟. 


وأما الإشارة فنقول : إن كل حكم ثبت“ بعين"''' الکلام 


«الخفي» لم ترد في : م. 

«والاحتمال» لم ترد في: س» ت. 

فالقياس الجلي ما تسبق الأفهام إليهء والقياس الخفي ما خفي معناه» فلم يعرف إلا 
با لاستدلال» وکلاهما صحیح؛ والجلي آنواع: قياس بالعلة المنتصوصة وقياس بالعلة 
المجمم عليهاء وقیاس بالعلة المعلومة ببديهة العقل» وآما الخفي فهو سائر الاقيسة 
المختلف فیها. 

انظر : قواطع الادلة ۰۱۵۹-۱۵۰۶ ميزان الاصول ۰۸۱۷/۲ البحر المحیط ۳۱/۵- 
٩‏ التوضیح على التنقیح ۰۸۱/۲ مرآة الاصول ۳۳۵/۲. 

في س» ت: «أو مستتبعة». 

أي : الذات تستتبع أعضاءهاء وفي ت: «لاغصانها». 

«قائمة» لم ترد في : م. 

قال الكفوي في الكليات ص5 55 : «وقد يطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يطلق ويراد به 
ما قام بذاته» وقد يطلق ويراد به المستقل بالمفهومية» ويقابله الصفة بمعنى غير مستقل 
بالمفهومية». 

ما ذكره المؤلف ههنا تفريق بين الأصل والفرع من الناحية اللغوية» وهناك فروق متعددة 
بينهما من حيثيات مختلفة» ويمكن للقارئ الكريم الرجوع إليها في كتاب «التفريق بين 
الأصول والفروع» للدكتور/ سعد الشثري. 

في ح؛ م: یتاه 


(۱۰) في ح» م: «یثبت». 
(۱۱) في ح: «بین». 





القسم الثاني: النص المحقق للكتاب AVY‏ 


لكنه غير مقصود في الكلام”''» نظيره في الحسيات: کمن نظر إلى 
انسان"۳) ورأى آخر بطرف عينه””"» وفي الشرعيات: نحو قوله تعالی: 
«ت المُهبِرنَ له ّا ين دروم واتولهز۹6 فالاية سيقت 
لبيان استحقاق الغنائم"* إلا أنه يفهم أن آملاك"؟ فقراء المهاجرين 
يزول عن أموالهم باستيلاء الكفار عليها ؛ لأن الكفار" ملكوا أموالهم 
بالاستیلاء ۰۳ وههنا إنما يكون بطريق الإشارة. 


تین عن الثبوت وانکشف معناه فظهر مراد من قولك: صرح 
الآ آي : تبين وظهر قول القائل ١10‏ : 


(۱) تعرف إشارة النص عند الحنفية بأنها : ما ثبت بنظم الكلامء إلا أنه غير مقصود من الكلام 
ولا سيق الکلام له. ۱ 
انظر : أصول السرخسي ۱ كشف الأسرار للنسفي ۰۳۷۵/۱ کشف الاسرار 
للبخاري ۰۳۹۳/۲ تغيير التنقیح ص۸۲ 

(۲) في حء م: «الإنسان». : 

(۲) فما يقابله فهو المقصود بالنظرء وما وقع عليه بطرف عينه فهو مرئي بطريق الإشارة تبعا لا 
قصدا. 
انظر: آصول السرخسي ۰۲۱۳/۱ کشف الاسرار للنسفي ۰۳۷۹/۱ 

(4) من الآية رقم ۰۸ من سورة الحشر. 

(0) وهذا ثابت بعبارة النص. 

انظر: أصول السرخسي ۰۲۳۹/۱ 

(0) في ح: «ملاك»» وفي م: «هلاك)» وفي ت «إهلاك). 

(۷) «عليهاء لأن الکفار» لم ترد في : م. 

(۸) العبارة السابقة مضطربة في : ح ؛ لان فیها تکراراً وسقطاً فجاءت هکذا: «باستیلاء 
الکفار ملکوا آموالهم با لاستیلاء الکفار ملکوا آموالهم بالاستيلاء». 

(9) في س: «المحض». 

(۱۰) في حء م» ت: «الرأس». 

(۱۱) القائل هو الفند الزماني شهل بن شيبان» أحد فرسان ربيعة المشهورين» شعره قلیل لكنه 
سهل عذب» وأكثره في الحماسة مع شيء من الحكمة» وحينما اضطر إلى خوض حرب 
البسوس » قال : 





فلما صرح الشسر فا )0 وهو عريان 
آي : کشف الشر وظهر» ومنه ى ٠‏ القصر صرحا؛ الويادة 
5 (۳( 
ظهور فيه . 


وحکمه : آن یمکن العمل بظاهره من دلیل ۱ 


بخلاف الك وهو کل لفظ خفی مراده واستتر معناه» 


يقال: كنوت الشیء کنیة. 


وحکمها: أن لا يمكن العمل بظاهرها" الا بدلیل آخر( 


صفح ناعن بني ذهل وقلناالقوم|إخوان 
عسسى الأيام أن يرجعن اتسوا كما كانوا 
فلماصبيح الشر وأمسى وهو عري ان 
ولسم ببق سوى العسدوان دناه هم كلمااوائوا 


توفي الفند الزماني عام 97 قبل الهجرة. 
انظر: الأغاني ۰۱۵۷/۷ اتفاق المباني ص ۰۱۹۲ 


(1) 
(۳) 
(۳ 


(4) 


في س : اما في»۰ وفي ح : «اتاتي»» وفي م: «فلما الشر تانی». 

في س : (المسمی». 

انظر في معنى الصريح لغة: مقاييس اللغة» مادة «صرح» ۰۳۸/۳ لسان العرب. مادة 
«صرح» ۵۱۰-۲. 

هكذا في النسخ» ویظهر أن هناك سقطاًء تقدیره: بظاهره لا عن دلیل آخر» كما صرح به 
المؤلف لاحقاً في ص ۱۰۰. 

انظر في الصریح وحکمه: آصول الشاشي ص۰14 أصول السرخسي ۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 
کشف الأسرار للنسفي ۱/ ۰۳۱۲-۳۱۵ کشف الاسرار للبخاري ۲/ ۰۳۸۲-۳۸۱ مراة 
الأصول 4/۲ تغییر التنقیح ص *1. 

في ح : «الكتابة). 

في ح : «کیهه)» وفي ت : «اکنیته». 

في ت : «وحکمها آن يمكن العمل بظاهره». 

انظر فى الكناية وحكمها: أصول الشاشی ص ۰1۵ أصول السرخسی ۰۱۸۸/۱ كشف 
الاسرار للنسفي ۳٦۷-۳۹۹/۱‏ كشف الأسرار للبخاري ۲/ ۰۳۸۲-۳۸۱ مرآة الاصول 
۲ تغيير التنقيح ص85. 





القسم الثاني: التص المحقق للکتاب ۸۹ 


فصار”'' هذا کالکنایات في باب الطلاق فان من قال لامرأته: أنتِ 
باين» فال و الطای ۳۱ ر لأن البينونة في الحقيقة 
عبارة عن المفارقة والتباعد» إلا أن الفرقة تحتملهء فيعتبر النية لتعيين 
الجهة. 


تاد ول اه کات 


والحکم تبع له ؛ لما أن الحکم ثابت بقيامه» ثم الحکم أصل من حيث 
الغرض والمقصود"*. والدلیل تبع له لما أن و من قیامه 
زت لک فصار هذا کالبیع والشراء*؟؛ فان البیم أصل( 
لما أن الملك ثبت" به" وثبوت الملك تبع له 0 یکون 


أ والبیع یکون۱۳ موتو و واه و E‏ الود« ورف رب ا جود ی و هو و 


)1( في ح» م: «وصار». 

2 تساو‎ E 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ۳۴ البحر الرائق ۰۳۲۶/۳ ۰۷/4 

)€( في م : «أصول». 

() وذلك في ص٦۸.‏ 

10( في ح۰ م «أو المقصود». 

(۷) «لهالم ترد في : ت. 

(۸) في ت: «ثبوت الحکم فصاعدا». 

() «والشراء» لم ترد في س» وفي ت: «فصار هذا کالحکم لبیع». 

(۱۰) یوجد تکرار في ح۰ فجاءت العبارة هکذا : «کالبیع والشراء فان البیع والشراء» فان البيع 
اصل». و«أصل» لم ترد في : م. 

(۱۱) «ثبت» لم ترد في : م. 

(۱۲) في ت : «له». 

(۱۳) «یکون» لم ترد في : ح؛ م. 


فروق الأصول 


تبعاً“ له ؛ لان""المقصود من البیع ثبوت الملك فکان لكل واحد 
منهما أصل وتبع. 


فرق آخر : بين الاضمار والاقتضاء""فنقول: إن الاضمار من 
الحذف ایا وهو أن يدرج زيادة فى الکلام لعصصحه 


1 


e 


لغة» نحو قوله(؟؟ تعالی : ظوَتَسَلٍ الْمَرَيةه”" أي: أهل القرية ؛ 
فانه يدرج فيه تصحيحاً له لغة ؛ لأن السؤال إنما يصح من أهل 
ب ۸(۰) 
القرية . 

وأما الاقتضاء؟؟» فمن باب الزيادة"'» وهو أن يدرج زيادة في 
الکلام لتصحيحه شرعا(۱۱ نحو قوله : أعتق عبدك عني على ألف 





)۱( «تبعاًه لم ترد في : م. 

(۲) في حء م : «لما آن». 

)۳( في ح۰ م «والاقتصار». وفي ت : «والاختصار». 

)€( ما ذكره المؤلف ههنا مبني على ما اختاره بعض علماء الحنفية من جعل الاضمار والحذف 
شيئاً واحداً» وذهب المحققون منهم كالبزودي وغيره إلى التفريق بينهما بان المضمر ما له 
أثر في الكلام» والمحذوف ما لا أثر له. 
انظر: كشف الاسرار للبخاري ۷۱ ۲/ ۰:6۳ كشف الأسرار للنسفي .2596/١‏ 

(0) فإن عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصارء فثبوت المحذوف من هذا الوجه 
يكون لغة. 
انظر: أصول السرخسي ۰۲۵۱/۱ الكليات ص٤۳۸.‏ 

() «قوله» لم ترد في : ح. 

(۷) من الآية رقم ۰۸۲ من سورة يوسف. 

(۸) انظر: أصول السرخسي ۱ كشف الأسرار للنسفی ۰۳۹6/۱ كشف الأسرار 
للبخاري 4۵۱/۲ 567. ١‏ 

)۹( في ح» م «الاقتصار). 

(۱۰) في س : «الزیادات». 

(۱۱) فكل من الاضمار والاقتضاء من قبیل غير المنطوق» إلا أن الاضمار آمر لغوي 
والاقتضاء آمر شرعي » ولذلك قال المولف في تغيير التنقبح ص۸۲ : «المقتضی زيادة تثبت 
شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا». 








القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۱ 


درهم» فأعتقه ولم يقل : على الألف > فیعتق» ویلزمه الألف ؛ فان 
(O‏ 
سابقا .. 


قال بعضهم : هما شی ا 
فرق آخر: بين حد الحقيقة والمجازء فنقول : أما حد الحقيقة 


فما“ يطلق على المسمى في جميع" الأحوال لا ينفى عنه 
بحال ۰ ويسمى نافيه كاذب" كاسم الآدمي على الانسان حقيقة. 


وأما حد”''' المجاز فما يطلق على المطلق في جميع الأحوال» 
ویصح نفي الاسم عنه" ۰۲ ولا يسمى نافيه كاذباً» كاسم الآدمي على 
صورة الآدمى المنتقشة على الجدار. فبان الفرق. 


= انظر: آصول السرخسي ۰۲۵۱/۱ کشف الاسرار للبخاري ۰40۲/۲ شرح نور الانوار 
۳۹/۱ 

)۱( في ت : «علی ألف». 

(۲) في س: «لکلامه شرعاً عالماً لما کان» وفي ح: «لکلامه شرعاً عالماً کان». 

(۳) انظر: آصول السرخسي ۰۲8۹/۱ کشف الاسرار للنسفي ۰۳۹۲/۱ 

)٤(‏ والی هذا ذهب أكثر الاصولیین من الحنفية المتقدمین» حيث جعلوا المحذوف من قبیل 
المقتضی ولم یفصلوا بینهما. 
انظر : أصول السرخسي ۰۲۵۱/۱ کشف الاسرار للبخاري ۲/ 4۵۰ تغيير التنقیح ص ۰۹۳ 

)0( «حد الحقيقة فما لم ترد في : ح. 

(56) «حد الحقيقة فما یطلق على» لم ترد في : م. 

قر نج ۱ 2۵ e‏ 

(۸) فلا يسقط عن المسمی بحال» ويصح إطلاقه على موضوعه أبداًء ولا يصح نفيه عنه 
بحالء» وإذا أطلق كان مسماه أولى به من غيره. 

انظر: أصول السرخسي ۰۱۷۲/۱ كشف الأسرار للبخاري ۲/ .۸٤‏ 

(۵) في ح» م : (ويسمى ما فيه وكافية») وهو تصحيف. 

) ۰) حلد» لم ترد في : :“م 

(۱۱) انظر: أصول السرخسي /١‏ ۰۱۷۱-۱۷۰ كشف الاسرار للنسفي ۰۲۲۲/۱ كشف الأسرار 
للبخاري ۲/ ۸۱-۸۰ الكليات ص ۰۳۱۱ 


۲ فروق الأصول 
فرق آخر : بين الحقيقة العرفية واللغوية'''فنقول: آما الحقيقة 
اللغوية فكل آرت غ ما وضع ۱ 


وأما العرفية : فكإطلاق اسم العدل على العادل؛ فان العدل 
مصدر ثم صار نعتاً للفاعل عرفا » يقال: فلان عدلء أي: عادل» 
ويقال: غورء أي: غائر( ؛ فان غور“ مصدر من قولك: غار الماء 
يغور» ثم صار نعتاًء کقوله تعالی: إن ابح اور عورا" أي : 
غائرآ كما يقال: هذا درهم ضرب الأمیر آی: مضروبه فاقیم 
المصدر مقام مفعوله. 


فرق آخر : بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية. فنقول: إن 
الفخققة وید با اه ۲ 





(1) تنقسم الحقیقة إلى لغوية وعرفية وشرعبة؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما : وضع اللخة» وهي اللغوية ‏ 
کالاسد للحیوان المفترس» واما : وضع الشرع؛ وهي الشرعية كالصلاة للارکان 
المخصوصة وإما وضع العرف» وهي العرفية» کالقارورة للظرف من الزجاج » والحقيقة 
اللخوية اصل الكل ؛ لأن العرف نقلها عن اللغة إلى العرف» والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 
انظر : البحر المحیط ۰۱۵۶/۱ شرح الکوکب المنیر ۱/ ۰۱۵۰-۱4۹ الکلیات ص ۰۳۱۱ 

(۲) في ح: الفظه». 

(۳) في ح؛ م: اغیرا. 

(6) انظر في الحقيقة اللغوية: العدة ۰۱۷۲/۱ آصول السرخسي ۱ كشف الاسرار 
للسفي ۱ ۲۲ نهاية الوصول ۰۲۲۰/۱ البحر المحیط ۰۱۵۲/۲ تغییر التنقیح ص۰۳۱ 
الکلیات ص ۱۱ ۰۳ 

(0) تُعرف الحقيقة العرفية بأنها : الحقيقة التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال. 
انظر : المحصول ۰۲۹۲/۱ البحر المحیط ۰۱۵۱/۱ شرح الکوکب المنیر ۰۱۵۰/۱ 
الکلیات ص ۰۳۱۱ 

(1) في س: «عرفياً». 

0) في حء م: ويقال: «غوارى غائر»وهو تصحيف. 

(۸) في ح: «عوذا» وهو تصحیف. وفي س : اغور؟. 

)٩(‏ من الآية رقم ۰۳۰ من سورة الملك. 

(۱۰) وذلك في الفرق الذي قبل هذا. 





القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۰۳ 


وأما الحقيقة الشرعية فكل لفظ”' أريد به" غير ما وضع له 
اللفظ "۰۳ کالصلات ف 00 الحقيقة اللغوية عبارة عن الدعاء» قوله 
تعالی : وما کان صلا عند نب الا شڪ وت ی ی 
دعاؤهم» وقوله تعالی : ا ااك سکن 9 أي : دعاوك 8 
الاعشی(*: وصلی وارتسم"*. أي: دعاء ثم إن الشرع قد أطلق اسم 
الصلاة على الأفعال المعهودة فصار لهما"*؟ حقيقة شرعية» بحيث لو 
ذكر سارع فهم السامع إلى ذلك ۰۳۱ فصار كالموضوع حقيقة. 

وكالصوم» فإنه في اللغة عبارة عن الإمساك"'''» قوله تعالى 


)١(‏ «لفظ» لم ترد في : ت. 

ی ی رن 

(۳) أي: بواسطة الشرع لانها اللفظة التي استفید من الشرع وضعها للمعنی. 
انظر : المحصول ۱ البحر المحیط ۰۱۵۸/۱ شرح الکوکب المنیر ۰۱۵۰/۱ 
الکلیات ص ۰۳۱۱ 

(4) «في» لم ترد في : م 

() من الآية رقم ۵ من سورة الأنفال. 

(0) من الآية رقم ۰۱۰۳ من سورة التوبة. 

(۷) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ثعلبة الوائلي؛ 
يُعرف بأعشى قيس » من شعراء الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات المشهورة» ويسمى 
بصناجة العرب» توفي عام سبع من الهجرة. 
انظر : طبقات فحول الشعراء ص۰۱۱4 الأغاني ۳۲۲۸/۹. 

(۸) «وصلی وارتسم؟ لم ترد في: ح» م. 
وبقصد المؤلف ههنا بيتا للأعشى في وصف الخمرء يقول فيه : 
ومتّهؤباءطافتهويها وابرزه وعليهاحتم 
وقابلهاالريحٌ في ها وصلی على ها وازتنسم 
أي : دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. 
انظر : دیوان الاعشی ص۰۲۹ مقاییس اللغت مادة «صلى» ۳/ ۳۰۰. 

(9) مکذا في النسخ. والظاهر : «لها». 

(۱۰) في حء م: «إلى غير ذلك». 

(۱۱) انظر : لسان العرب» مادة صوم» ۰۳۵۰/۱۲ 


٤‏ فروق الأصول 


سے ۹ کر 


حكاية عن مریم: : ای نذرت من صما أي : افا عن 
الكلام" وقال أمرو القيس”": 


فدعها 0 ده عنك بجخسر:ة مول إذا 7 النهارٌ وم 9) 


الأشياء 2 ال 09 فصار ای Cn‏ شرعية» كالموة و 
.)4( 
لغة” . 


فرق آخر: بين الاستثناء الحقيقي وب 0 ده الجا زی ۰ فقول : 


أما الأول فهو استشناء الجنس› »> لحو قول ا جاءني القوه”"") إلا 
ا 


(۱) من الاية رقم ۲١‏ من سورة مريم. 

(۲) انظر : تفسیر البغوي ۱۹۳/۳. 

(۳) هو امرژ القیس بن حجر بن عمرو الكندي» زعیم الطبقة الاولی من شعراء الجاهلیت 
الملقب بذي القروح» توفي سنة ٥٤٥‏ م. 
انظر : الشعر والشعراء ۰۱۰۵/۱ الاعلام ۰۳۵۲/۱ 

)٤(‏ دیوان امری القیس ص۱4۵ والجسرة الناقة النشيطة. والذمول : السریعة» وهجر : من 
الهاجرة» وهي وقت اشتداد الحر متصف النهار» والبیت يروى أيضاً : (فدع ذا وسل..). 

(0) «المخصوص عن الاشیاء» لم ترد في : س. 

(5) «عن الأشياء المخصوصة لم ترد في : ت. 

)۷( «حقيقة» لم ترد في : ت. 

(۸) في ح: «كالموضع 

۳ فتح الباري4/ ۰۱۰۲ المبدع۳/‎ ۲8۸-۲۶۷ /٦ انظر: المجموع‎ )٩( 

E ق‎ 95 

(۱۱) الاستثناء نوعان : متصل ومنقطع» الأول حقيقة وهو إيراد لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم 
اللفظء والنوع الثاني : مجازء بمعنى لكن. 
انظر : کشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰۲۱۱-۲۲۰ البحر المحيط ۳/ ۲۷۷-۲۷١‏ تغيير 
التنقيح ص۰۱ حاشية الازميري ۰۱8۲/۲ 

(۱۲) في ح : «جاء في الصوم» وهو تصحیف. 








القسم الثاني: النص المحقق للكتاب و5 


وأما المجازی"؟ فنحو قوله تعالى : طلا يَسْمَعُونَ فیا نو رل 
۹ وال .يكن من تسن .جر وقیل : إنه حقيقي ٠‏ > لکن 
باضمار شيء» يعني : کلاما لغواً إلا کلام“ سلاما””. 


فرق آخر : بين الاضافة الحقيقية وبين" الاضافة المجازیت 
فنقول: آما الأولى" فاضافة الفعل إلى فاعل مختار» نحو: القیام 
والجلوس والذهاب ونحوها. 


وأما المجازي Nay:‏ فاضافة ۳ فة الفعل ° إلى فاعل” ك4 م8 كن تا 
كما يقال : طالت الشجرة» وأنبتت الثمرة» وانقضص الج ٩٩‏ 


AD 


فرق آخر: بين الرخصة الحقيقية وبين الرخصة المجازي 


فنقول:أما الأولى فأن'“ يكون الفعل حراماً ومحظوراًء إلا أنه لا 
پواعذ(*۲۲ به" كإجراء كلمة الکفر على اللسان عند الاکراه 


)١(‏ في س» ت: «المجاز». 

(۲) «تعالى» لم ترد في : س 

(۳) من الآية رقم ۰۷۲ من سورة مريم. 

(4) «كلاما» لم ترد في : ح؛ م. 

(5) انظر في هذا المعنی : الكشاف للزمخشري ؟419/7. 
0( «بین» لم ترد في : ح» م 

(۷) في ح.ء م: «الأول». 

(A)‏ في ت : «المجاز». 

)۹( «إلى فاعل مختار .. الفعل» لم ترد في : س. 

(۱۰) في ح: «الفاعل». 

(۱۱) «غیر» لم ترد في : ت. 

(۱۲) انظر : الصاحبي في فقه اللغة ص ۳۷-۳6۲ 

(۱۳) «الحقيقية وبين ن الرخصة» لم ترد في : ح“ م 

)١5(‏ في س» ت: «بأن». 

(۱۵) في حء س : «تواخذ». 

- یقسم الحنفية الرخصة قسمین رئیسین : رخصة حقيقية ورخصة مجازية. ووجه ذلك عندهم‎ )1١( 











ے ‏ ج ن دی ر 
وإتلاف مال الغير عند المخمصة والإكراه» وهو أن" إنكار الصانع 
حرام عقلاً وشرعاً وكذلك إتلاف مال الغير» فما رخص الشرع في 
إجراء الكلمة”' الكفر على اللسان عند الإكراه فصار رخصة حقيقة 
وإتلاف مال الغير عند المخمصة وعند" الإكراه فصار رخصة حقیقة(*. 


وأما المجازية» فنحو أكل الميتة عند المخمصة» وشرب 
الخمر عمد الشرورة 4 فان ره نله الاشتیاء بت بالنضن؛ 
والنص ٠‏ ال في جميع الأزمان» لكنه ا عرف قال : 
وسن قط فق دج سان مي و مجان درک( توله تا : فمن 
ام 7 باع ولا عاد فلا ف قلا إثم 7۳ ا وحکم المستثنى خلاف 
حکم المستثنی مه | إلا أن صورة الميتة باقية» فسمي رخصة بطریق 
المجاز۱۳. 


= أن الرخصة إن حصلت مع قيام سبب العزيمة فحقيقة ولا فمجاز. فالر خصة الحقيقية ما 
سقطت المؤاخذة به مع قیام السبب المحرم. 
انظر: آصول السرخسي ۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ کشف الاسرار للنسفي ۱/ ۰80۱-8۰ کشف 
الاسرار للبخاري ۲/ ۰۵۷۷-۵۷۱ مرآة الاصول ۰۳۹۶/۲ تغییر التنقیح ص ۲۳۳. 

)١(‏ «أن» لم ترد في : م. 

(۲) فى ت : «کلمة». 

(۳) في م ت: «أو عند». 

() «وتلاف مال .. حقيقة» لم ترد في : ح. 

(۵) في س : «المجاز». 

(7) في ح» م : «بما ثبت»» وعبارة : «المجازية .. الاشیاء ثبت» لم ترد في : ت. 

(۷) «والنص» لم ترد في : م. 

(۸) في م: «حرمهما». 

(9) من الآية رقم ۰۳ من سورة المائدة. 

(۱۰) من الآية رقم ۰۱۷۳ من سورة البقرة. 

(۱۱) «خلاف حکم المستثنی) لم ترد في : ح» م. 

(۱۲) انظر في الرخصة المجازية: أصول السرخسي ۱/ ۰۱۲۱-۱۲۰ کشف الاسرار للنسفي ۱/ 
۰41۸-17 کشف الاسرار للبخاري .5٩۹۰/۲‏ 


القسم الثاني: النص المحقق للكتاب املد 


فرق آخر: بين الحكم الثابت بالاجماع المنعقد على خبر 
الواحد وبين الحکم "۳" الثابت بالإجماع المنعقد على النص المفسرء 
أما الأول فيضاف إلى الإجماع. لا إلى الخبرء وأما الثاني فيضاف 
٩۳ ۳۹‏ ه ۳ الاجماع. 

واه ری 5 5000 و هس ی ag‏ وه 

كرف اخر : بين إجماع قابل النسخ وعير قابل النسخ فنقول: إن 
الاجماع إذا انعقد على دلیل سمعي لا یقبل النسخ» ويؤدي نسخه إلى 
خرق الاجماع. وأما إذا انعقد على دلیل عقلی فیقبل" کقول 


علي وله : إن آمهات الأولاد لا وه ثم قال رات مه ون 





)۱( في ح٠‏ م «الخبر». 

)۲( (الحکم) لم ترد في : ح» م 

)۳( في ح۰ م: «إلى حکم النص». 

(؟) وذلك لکون المفسر ما ظهر المراد به من اللفظ ببیان من قبل المتکلم بحيث لا یبقی معه 
احتمال التأویل والتخصیص. 
انظر: أصول الشاشي ص۰۷۱ آصول السرخسي ۱/ ۰۱3۵ ميزان الاصول ۰۵۰1/۱ 
كشف الأسرار للبخاري SATA‏ تغییر التنقیح ص ۰۱۱ 1۳. 

)6 «وغیر قابل النسخ» لم ترد في : ت. 

)۹( ما ذکره المؤلف ههنا مبني على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز نسخ الإجماع» ولکن 
عامة الأصوليين أنكروا کون الاجماع ناسخاً أو منسوخاً ؛ لأن الاجماع إنما یستقر بعد 
انقطاع الوحي» والنسخ إنما يكون بالوحي. 
انظر : آصول السرخسي ۷-۲ إحكام الفصول۱/ ۰۳۲۰ ميزان الاصول ۰۱۰۰/۲ 
کشف الاسرار للبخاري ۳۳۵-۳۳6۳ البحر المحیط 6/ ۰۱۲۹-۱۲۸ شرح الکوکب 
المنیر ۳/ ۰۵۷۰ حاشية الازميري ۲/ ۲۲۱ تغيير التنقیح ص۰۷۹ فواتح الرحموت 
۸۲-۷۲ 

0 في :ح العبارة السابقة هكذا: «كقول علي مع كان یری بيع آمهات الأولادء ورأى 
عمر ونه أن آمهات الاولاد لا يبعن» ثم قال: رأيت یبعن*» وفي م۰ ت العبارة هكذا: 
«كقول علي َيه كان يرى بيع آمهات الأولادء ورأی عمر وط أن آمهات الاولاد لا 
يبعن» ثم قال : رأيت يبعن». 
والأثر عن علي مَك أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء باب بيع أمهات الاولاد(۷/ ۲۹۱- 
۲ عن علي یه قال: «اجتمع رأبي ورأي عمر في آمهات الأولاد أن لا یبعن. قال: 
ثم رأيت بعد أن یبعن». = 





فروق الأصول 


۹۸ 
ا و ا و ا ج و و و ۲ ص ل 


أخذ أبو حنيفة رحمه الله" حتی إن القاضي إذا حکم ببیعها لو رآه 
مصلحة ينفذ فضاژه. 


فرق آخر: بين الإجماع المنعقد على النص المجمل وبين 
الإجماع المنعقد" على النص المفسرء فتقول: إن النص المجمل إذا 
انعقد عليه الإجماع كان الحكم مضافاً إلى الإجماع» وأما إذا انعقد 


5 النص المفسر كان الحكم مفان ا إلى 
€( 
الإجماع : 


فرق آخر : بين الظاهر والمشكل» فنقول: إن الظاهر ما ظهر 
مراد المتكلم بمجرد السمع“. 


وأما المشكل فهو كل لفظ يتناول أحد المعاني لا بعينه ولا يفهم 
۱ معناه ر ا والتأمل والنظر فى ولأئل 0 وقضيعه: أن كل 


= واخرجه ابن آيي شيبة في المصنف» کتاب البيوع والأقضية» باب في بیع آمهات الاولاد 
۵ ۰۱۸۷۱-۱۸۵ 
والدارقطني في سننه» کتاب المکاتب ۰۱۳۲-۳۶ 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب عتق آمهات الأولادء باب الخلاف في آمهات الاولاد 
۳۰ 

)١(‏ أي: القول بجواز بيع أمهات الأولادء وکذا قال به أبو یوسف. 
انظر: أصول السرخسي ۰۳۱۹/۱ بدائع الصنائع ۶ كشف الأسرار للبخاري ۴/ 
۸ البحر الرائق5/ ۰۲۹۲ 

)۲( في س ۰ ت : «وبین إجماع منعقد». 

(۳) ۷۱ لم ترد في : س. 

(5) انظر المصادر الواردة فى هامش (8) من ص۰۹۷ 

(ه) عرف السرخسي الظاهر بأنه : ما ظهر المراد منه بنفس السماع من غير تأمل. 
وانظر في تعریف الظاهر : أصول السرخسي ۱ ۳ كشف الأسرار للنسفي ۰۲۰/۱ 
کشف الأسرار للبخاري ۱۲-۱۲۳/۱ تیسیر التحریر ۰۱۳۹/۱ تغیبر التنقیح ص۰۱۱ 

(() «الا» لم ترد في: ح۰ م۰ 

(۷) في : «بالکفر؟؛ وهو تصحیف. 

(۸) قال السرخسي في آصوله ۱ عن المشکل : «مأخوذ من قول القائل : أشكل علي کذا - 


القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۹۹ 
۲ وي (OD‏ 
مشتر لك 00 ۰ 


والتبدیل 1 ارو 
وأما المفسر فما ازداد وضوحاً وظهوراً یه نج" في 
الکلام» وحکمه: أن یقبل النسخ والتبدیل» لكن یحتمل التأویل*. 
فرق آخر: بين المفسر والمحکم. فنقول: آما المفسر فکما بیناه. 


وأما ل ويل اصح والتبدیل والتأویل» حکمه ما 
أحکم معناه بمعنی ا ESS LL‏ 


2 أي : دخل في أشكاله وأمثاله . .. وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في آشکاله على 
وجه لا یعرف المراد إلا بدلیل یتمیز به من بين سائر الاشکال». 
وانظر في المشكل أيضاً : كشف الأسرار للنسفي ۰۲۱۲/۱ كشف الأسرار للبخاري ۱/ 
۰۱٤۱-۰‏ تیسیر التحریر ۱۵۸/۱ 

)١(‏ يعرف المشترك بأنه کل لفظ احتمل معنی من المعانی المختلفة أو اسماً من الاسماء على 
اختلاف المعاني على وجه لا يثبت الا واحد من الجملة مراداً به» وذلك مثل : العین 
اسم لعين الناظر وعین الشمس» وعین الماء. 

انظر : أصول السرخسي ۱ أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۱/ ۰۱۰4-۱۰۳ وانظر في 
کون المشکل أعم من المشترك : التقریر والتحبیر ۰۱۵۹/۱ 

() في حء م: «بالتأویل». 

والتص عند الحنفية :ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنی من المتکلم لا في نفس الصيغة. 
وانظر في تعریف النص وحکمه: أصول الشاشي ص۰۸ أصول السرخسي ۰۱۱۳/۱ 
کشف الاسرار للنسفي ۰۲۰۱/۱ کشف الأسرار للبخاري ۰۱۲4/۱ تغيير التنقیح ص1۱ 

۳( في س : المعنی». 

(8) هكذا في النسخ» والمعروف أن المفسر عند الحنفية لا يحتمل التأویل» ففي العبارة سقطء 
لعل صوابها : «لكن لا يحتمل التأویل». 
انظر: أصول السرخسي ۰۱۷۵/۱ كشف الأسرار للنسفي ۰۲۰۸/۱ كشف الاسرار 
للبخاري ۰۱۳۳/۱ تغبير التنقيح ص۰1۱ ۱۳. 

(0) في س : «حکمه فالحکم. 

(5) في س: المعنی». 





i‏ فروق الاصول 
5 2( . :أيه ef DAE lly.‏ 
في الكلام 3 نحو قوله جد کت يحتمل أن أكثر 
الملائكة سجدواء فلما ‏ قال: «کلهم» فهم ا 
سجدواء» إلا أنه يحتمل التأويل» فلما قال: «أجمعون» بين أن کل 
النككة اه اه 

فرق آخر: بين الصریح والکناية ""فنقول: الصریح کل لفظ تعين 
معناه» ظهر مراده وانکشف من قولك : صرح الحق» أي : تبين ۳ 
الباطل» وحکمه أن یمکن العمل بظاهره» لا عن دلیل آخر. 

والكناية كل لفظ خفي مراده"" واستتر معناه» یقال: كنوت 
الشیء وکنیته» أي: و RE‏ أن لا یمکن العمل بظاهره 


OD, 


إلا بدليل آخرء وصار هذا کالکنایات"""* في باب الطلاق» فان من 





" (۱) فالمحکم مفسر ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبدیل» وهو في غاية 
الوضوح في [فادة معناه» واشتراط کون المحکم غير قابل للنسخ قول عامة الأصوليين من 
الحنفية» ومنهم من لم يشترط کونه غير قابل للنسخ» واکتفی بکونه لا بحتمل الا وجهاً 
واحدا. 
انظر في المحكم: أصول الشاشي ص ۰۸۰ أصول السرخسي ۱/ ۰۱۱۲-۱۷۵ كشف 
الأسرار للنسفى ۰۲۱۰-۰۱ كشف الأسرار للبخاري /١‏ ۰۱۳۹-۱۳۵ تيسير التحرير 
۱ ۰۱46-۱6۳ تغيير التنقيح ص١5.‏ 

(۲) من الآية رقم ۰۳۰ من سورة الحجر. 

(۳) في حء م ت: «فإذا». 

)٤(‏ في حء مء «فهو». 

(0) «معا» لم ترد في : ت. 

() سبق للمؤلف التفریق بين الكناية والصریح في ص ۰۸۷ 

(۷) «من» مکررة في : ح. 

(۸) في ح» م: «مراد». 

(9) انظر : لسان العرب مادة كني» ۰۲۳۳/۱۵ 

(۱۰) في ح: «وحکم. 

)١١(‏ في ح» م : «کالکنایة». 

(۱۲) «من» لم ترد في : م» ت. 





القسم الثاني: التص المحقق للکتاب ۱ 


قال لامرأته: أنتٍ بائن لم ينو الطلاق لا یقم شيء ؛ لأن”" البينونة 
في الحقيقة عبارة عن المفارقة والتباعد» إلا أن الفرقة”" لما كانت 
مسكملة اغتیرت النبة لعن الجملة "۳ وآما"اللفظ قیقر معدلا 


-حففه. 


5 


فرق آخر: بين المجمل والمتشابه» فنقول: المجمل ما دخلت 
الجملة تحت الكلامء ولا یفهم معناه إلا بعل وجود ين من قبل 


الح تقو قوله تعالی : وم الوا شتا 
وأما المتشابه فكل لفظ يفهم معناه لغة» لكن العقل”''' يأبى عن 


(۱) «ينوا لم ترد في : م. 

(0) في م: «لا). 

(۳) في ح؛ الا أن الفرقة والتباعد إلا أن الفرقة». 

)٤(‏ في ت: «المحتملة». 

(0) في ح» م ت: «فیبقی». 

10( في ح» م۰ ت : «التباین». 

(۷) عرف السرخسي المجمل بأنه : لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار من المجمل وبیان 
من جهته یعرف به المراد . 

وعرفه المولف في تغيير التنقیح ص ۱۲ بأنه : ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا یزول الا 
بییان من المجمل. 

وعرفه الغزالي بأنه : اللفظ الذي يتردد بين معنیین فصاعداً من غير ترجیح. 

وانظر في تعریف المجمل : أصول السرخسي ۰۱۷۸/۱ المستصفی ۰۳۵/۱ کشف الاسرار 
للبخاري ۱/ ۰۱8۵-۱66 البحر المحیط ۰404/۳ تیسیر التحریر ۰۱۵۹/۱ 

(۸) من الآية رقم ۰۲۵۵ من سورة البقرة. 

)٩(‏ وجه الاجمال في الاية عند الحنفية : اشتباه المراد من الربا» وهذا لا يدرك بمعاني اللغة ؛ 
لان الربا في أصل الوضع الفضل والزیادة» وهذا غير مراد من الشارع» فان البیم ما شرع 
إلا ثلاسترباح وطلب الزيادة» ولکن المراد حرمة البیع بسبب فضل خال عن العوض 
مشروط في العقد» ومعلوم أن هذا لم یعرف بالتأمل في الصيغة. بل بدلیل من الشارع 
کحدیث الأصناف الستة ثم بالتأمل فیه. 
انظر: آصول السرخسي ۰۱۹۹-۱۷۸/۱ کشف الاسرار للنسفي ۲۲۰/۱. 

(۱۰) في ح» م» س: «الفعل». 





۲ فروق الاصول 


)01 
ذلك المعنی» ك 
فرق آخر : بين الفرض اواج فنقول: إن الفرض 
اللغة ms‏ ل قوله 2 سر i‏ 
تًا“ أي : قدرناها" وفي الشريعة عبارة عن حكم ثابت بدليل 
قطعي لاشك ولا شبهة نة 1 كه 2117 وجوب العمل والعلم"** 
قطعاً”” 2 حتی إنه یکفر جاحده. 


وأما الواجب فهو عبارة عن السقوط""* قوله تعالی: «فذُا 





۱( ما ذکره المؤلف ههنا مبني على ما اختاره أكثر متأخري الحنفية من العراقیین من أن 
المتشابه يمكن معرفة المراد منه بالرجوع إلى الحکم. 
وأکثر الحنفية على أن المتشابه اسم لما خفي بنفس اللفظ حتی انقطع رجاء معرفة المراد 
منه» ولا طریق لدرکه» بل سقط طلبه ووجب اعتقاد حقیته» وبهذا يباين المجمل الذي 
طریق درکه مرجو ببیان من جهة المجیل» كما يباين المشکل الذي طریق درکه ثابت یعرف 
بالتأمل في مواضع اللغة. 
انظر: کشف الأسرار للنسفي ۰۲۲۱/۱ کشف الاسرار للبخاري ۱/ ۰۱8۹-۱8۸ فواتح 
الرحموت ۰۱۷/۲ مرآة الاصول مع حاشية ملاخسرو ۰4۱۱/۱ تغییر التنقیح ص ۰۱۲ 

(۲) «إن» لم ترد في : م. 

(۳) في ح: «الفرق». 

)٤(‏ انظر فى معنی الفرض لغة: مقاییس اللغة مادة افرض» ۰4۸٩/6‏ لسان العرب» مادة 
«فرض) ۷/ ۰۲۰۷۲ 

(۵) من الآية رقم ۰۱ من سورة النور. 

(5) في ح: «قررناها»» وفي م: «قررنا». 

(۷) هذا مبني على مذهب الحنفية في التفریق بين الفرض والواجب من جهة طریق الثبوت. 
آما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن الفرض مرادف للواجب في عرف الشرع. 
انظر : آصول السرخسی ۱/ ۰۱۱۱-۱۱۰ العدة۱/ ۰۱۲۲ نهاية الوصول ۰۵۱۱/۲ کشف 
الاسرار للبخاري ۲/ ۰۵۵0-۵8۹ البحر المحیط ۱/ ۰۱۸۲-۱۸۱ تغییر التنقیح ص۲۳۰- 
۱ شرح الکوکب المنیر ۱/ ۳۹۲-۳۵۱ فواتح الرحموت۵۸/۱. 

(A)‏ في ح» م «وحکم». 

(9) في م: «العلم». 

(۱۰) «قطعا» لم ترد في : س٠‏ ت. 

)١١(‏ في سء ت : (السقط». 


القسم الثاني: النص المحقق للکتاب ۱۰۳ 


ے صا صم ۵ و8 وے 


وَجَبَتْ جُنُوَيُهً 78 أي : سقطت"؟ ولأنه كالساقط عنه”" بالنظر إلى 
الشبهة» ويجوز أن يكون من الوجيب”*': وهو اضطراب القلب” , 
وإنما سمى بذلك:؛ لانه ثبت" بدليل مضطرب مشکوك و حكن 7 
وجوب العمل ۷ العلم 56 حتى إنه لا يكفر جاحده إلا أنه 
يأثم بتركه» كقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. 


وعند الشافعی کلاهما شىء ال 


فرق آخر : بين" الخبر المتواتر وبين الخبر المشهور. فنقول : 
المتواتر یوجب العلم والعمل قطعاً ویقینا ویکفر جاحده" "۰ والخبر 
المشهور أيضاً يوجب العلم والعمل قطعاً الا أنه لا یکفر 


۱۳ 
ان 5 


= وانظر في تعريف الواجب لغة: مقاييس اللغة مادة (وجب» ۰۸۹/۲ لسان العرب» مادة 
«وجب» ۱/ ۰۷۹-۷۹۳ 

(۱) من الاية رقم ۰۳٩‏ من سورة الحج. 

(۲) انظر: تفسیر البغوي۳/ ۰۲۸۸ الجامع لاحکام القرآن ۱۲/ ۰۱۳ 

(۳) «عنه» لم ترد في : ت. 

)4( في ح۰ م «الواجب». 7 ۱ ۱ 

(0) قال ابن منظور في لسان العرب ۷۹۶/۱: «وجب القلب يجب وَجبا ووجیبا ووجوبا 
ووجبانا : حمق واضطرب». 

10( «ثبت) لم ترد في : ح» م 

(۷) في ح» م : «وحکم». 

(۸) في ح» م: ادون». 

)٩(‏ آي : من جهة عرف الشرع. وان کانا مختلفین لغة. 

انظر : المستصفی ۰1۲/۱ البحر المحیط ۰۱۸۱/۱ 

(۱۱) «بین) لم ترد في : س» ت. 

(۱۱) في ح۰ م «جاحدا». 

(۱۲) «لا یکفر جاحده» لم ترد في : ح. 

(۱۳) یحسن التنبیه هنا إلى أن للحنفية اصطلاحاً خاصاً في تقسیم الاخبار» حیث يرون أن الخبر 
ثلائة أقسام: متواتر» ومشهور. وآحاد» فیضیفون المشهور» وهو عندهم : ما كان آحاد = 


٤‏ فروق الاصول 


فرق آخر : بين الخبر المشهور وبين" الخبر الواحد فنقول: | 
الخبر المشهور يوجب العلم والعمل قطعاً عند عامة العلمای واو 
الواحد يوجب العمل ولا پوجب العلم ل ا الأصل 
فيهما واحد. الا أن الخبر المشهور قد اشتهر بين الناس واستفاض 
وتلقته الأمة بالقبول» والخبر الواحد ما اشتهر بينهم" وس 
استفاض( ۰ فبان الفرق"؟. 


والفرق "۳ بين البدل والحلف: أن البدل مشروع مع القدرة على 


= الاصل. متواتر الفرع» وذلك بأن يرويه في الاصل عدد لا يبلغون حد التواتر» ثم ینتشر 
في القرن الثاني حتی يرويه جماعة لا بتصور تواطؤهم على الكذب» مع تلقي الامة له 
بالقبول. 
والمتواتر عندهم يوجب علم اليقين» واختلفوا ف في المشهور» فذهب بعضهم | إلى أنه مثل 
المتواتر» تب عدم لین ریق ان بطریق الضرووت وذهب آخرون إلى أنه 
يفيد علم طمأنينة» لا علم يقين» فهو دون المتواتر» وفوق الآحادء وأما خبر الآحاد 
فيوجب عندهم العمل دون علم اليقين. 
وأما الجمهور فيرون أن المشهور ملتحق بخبر الآحاد ؛ نظراً لعدم تحقق الكثرة في أوله. 
انظر: أصول الشاشي ص ۰۲۱۹ أصول السرخسي ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ شرح تنقيح الفصول 
ص۰۳۹ نهاية الوصول ۷/ 278٠٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ؟/ 251/5 الابهاج ۰۲۹۹/۲ 
التنقیح مع التلویح ۷-۲ تغيير التنقيح ص۰8۳ شرح الكوكب المنیر ۲/ ۰۳4۵ فواتح 
الرحموت ۱۱۱-۱۱۰/۲. 

,۱( «بين» لم ترد في : س» ت. 

(۲) في س. ت: اوخبر». 

)۳( في ت : : «یوجب العلم» حو وی تا 

(6) في ح» ت: «وروی». 

)2 في س: : (وخبر). 

(5) «بينهم لم ترد في: ح» وعبارة: «واستفاض . .. بینهم» لم ترد في : ت. 

(۷) في ح: «وأما». 

(۸) العبارة السابقة مضطربة في : م ؛ لوجود تکرار؛ فجاءت هكذا: «والخبر الواحد ما اشتهر 
بالقبول» والخبر الواحد ما اشتهر وأما استفاض». 

() انظر : المصادر الواردة في هامش (۱۳) من ص ۰۱۰۱ 

(۱۰) في حء م: «فرق آخر؟. 





القسم الثاني: النص المحقق للكتاب ۱۰۵ 


امن کالمسح. فانه بدل عن العسل. ومع القدرة علی و 
الخف جاز المسح. 

أما الخلف فليس بمشروع مع القدرة على الاصل. کالتیمم فإنه 
خلف عن التوضيء» ولا يجوز مع وجود القدرة على الأصل 
یرل 0۳ 


0 
0 


(۱) في ت: «البدل». 

(۲) «نزع» لم ترد في : م. 

(۳) ما ذكره المؤلف من التفريق بين البدل والخلف هو ما عليه أكثر الحنفية» ولهذا يقول 
الكاساني في بدائع الصنائع 01/١‏ : «التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز المصير إلى 
الخلف مع وجود الاصل كما في سائر الأخلاف مع أصولها». 
ويقول الطحطاوي في حاشيته :751//١‏ «الخلف ما لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل». 
ويقول أيضاً الكاساني عن المسح على الخف (بدائع الصنائع )١57/١‏ : «المسح على 
الخف بدل عن الغسل» وبدل الشيء يقوم مقامه». 
لکن نقل ابن عابدين فی حاشيته /١‏ ۲۸۲ عن بعض الحنفية العكس» وهو أن «البدل ما لا 
يجوز عند القدرة على الاصل كالتيمم» والخلف ما يجوزا. 
وانظر في استعمالات كل من البدل والخلف عند الحنفية: بدائع الصنائع ۰4۵0/۱ ۵۷ 
فتح القدير ۰۱۵۳/۱ ۰۳۲۰/6 البحر الرائق ۰۱۵۲/۱ ۰۱۲۰ حاشية ابن عابدين ۰1۵/۱ 
1 ۳ الکلیات ص ۰۲۳۳ 

(8) هنا اکتمل الکتاب بحمد الله تعالی كما في النسخ الخطية» وقد جاء في آخر النسختین(ح» 
م) : تمتء كما جاء في آخر نسخة ت : انتهت الرسالة. 








